الفصل الرابع
ويحتوي على سبعة مباحث 
المبحث الأول  :  النسخ .

المبحث الثاني  :  القياس .

المبحث الثالث  :  العرف والعادة .

المبحث الرابع  :  قول الصحابي .

المبحث الخامس  :  شرع من قبلنا .

المبحث السادس  :  التعادل والترجيح . 

المبحث السابع   : والاجتهاد والتقليد .

المبحث الأول 

النسخ 

وفيه ثلاثة مطالب 

المطلب الأول : تعريف النسخ لغة واصطلاحاً 

المطلب الثاني : في وقوع النسخ وأنواعه 

               وفيه ثمانية مسائل 

المسألة الأولى : جواز النسخ ووقوعه 


المسألة الثانية : أنواع المنسوخ 


المسألة الثالثة : النسخ لا إلى بدل 


المسألة الرابعة : بيان وجوه النسخ 

المسألة الخامسة : أقسام الناسخ 


المسألة السادسة : الفرق بين النسخ والبداء 


المسألة السابعة : النسخ في خبر الواحد والإجماع والقياس 


المسألة الثامنة : الفرق بين النسخ والتخصيص 

المطلب الأول 

 تعريف النسخ لغة واصطلاحاً

النسخ لغة : إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه ، وقال ابن الإعرابي( صلى الله عليه وسلم )  : تبديل الشيء من الشيء وهو غيره ونسخ الآية بالآية إزالة مثال حكمها(
) ، وذكر الإمام الرازي تعريف ( النسخ ) لغة فقال : النسخ في أصل اللغة بمعنى إبطال الشيء(
) . 
النسخ اصطلاحاً : عرفه الإمام الرازي بقوله : طريق شرعي يدل على ان مثل الحكم الذي كان ثابتاً بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتاً(
) .

وعرفه صاحب كشف الأسرار بقوله : انه عبارة عن رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر(
) .
أما صاحب البحر المحيط فقد عرفه بقوله : انه رفع الحكم الشرعي بخطاب(
) .

التطبيقات 

1- قال الله تعالى : ( فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ... ( (البقرة  97)
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : (( مصدقا )) محمول على ما اجمع عليه اكثر المفسرين من ان المراد ما قبله من كتب الأنبياء .... ثم قال : الشرائع التي تشتمل عليها سائر الكتب كانت مقدرة بتلك الأوقات ومنتهية في هذا الوقت بناء على ان النسخ بيان انتهاء مدة العبادة ، وحينئذ لا يكون بين القرآن وبين سائر الكتب اختلاف في الشرائع(
) .

2- قال الله تعالى : (  مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ( (البقرة 106)
كل الذي سيأتي من مسائل النسخ ذكرها الإمام الرازي وهو يتكلم عن تفسير هذه الآية الكريمة، فقد عرّف النسخ لغوياً ، ثم عرج إلى جواز النسخ ووقوعه والاستدلال عليه ، ثم تكلم عن أنواع وأقسام المنسوخ ، ثم انتقل للحديث عن جواز نسخ الحكم لا إلى بدل ، وبيان وجوه النسخ ، وثم تكلم عن جواز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منه والفرق بين النسخ والبداء ثم تطرق إلى النسخ بخبر الواحد والإجماع والقياس (
) .

المطلب الثاني 
في وقوع النسخ وأنواعه
وفيه ثمانية مسائل : 

المسالة الأولى : جواز النسخ ووقوعه :
قال الإمام الرازي : يروى عن بعض المسلمين ومنهم ابا مسلم الاصفهاني  إنكار النسخ والنسخ عندنا جائز عقلاً وواقع سمعاً واستدل بدليلين . 
 الأول : إن الدلالة القاطعة دلت على نبوة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، ونبوته لا تصح الا مع القول بنسخ شرعي من قبله فوجب القطع بالنسخ .

الثاني : ان الأمة مجمعة على وقوع النسخ(
) .
المسالة الثانية : أنواع المنسوخ :
1- نسخ اللفظ ( التلاوة ) والحكم معاً ومثاله حديث عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : ( كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرِّمْنَ ثم نسخ بخمس معلومات )(
) فالعشر مرفوع اللفظ والحكم جميعاً ، والخمس مرفوع اللفظ باقي الحكم(
) .
2- نسخ اللفظ ( التلاوة ) مع بقاء الحكم ومثاله آية الرجم : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة )(
) .

3- نسخ الحكم دون اللفظ ( التلاوة ) مثل آية اعتداد المتوفى عنها زوجها حولاً(
)
المسالة الثالثة : النسخ لا إلى بدل :
قال الإمام الرازي : يجوز نسخ الحكم لا إلى بدل ، فقد نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ( صلى الله عليه وسلم )  لا إلى بدل(
) .

المسالة الرابعة : بيان وجوه النسخ :

وهو على ستة أوجه ، لكن الامام الرازي ذكر منها ثلاثة في التفسير الكبير سنقتصر عليها . 

الأول : يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل خلافا للظاهرية (
) ، ودليل وقوعه : ان الله سبحانه وتعالى نسخ في حق الزناة الحبس في البيوت في قوله تعالى ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ( (النساء 15) الى الجلد للبكر الثابت في قوله تعالى ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ((النور4) والرجم للثيب الثابت في السنة ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لعلك قبلت او غمزت او نظرت ، قال لا يا رسول الله ، قال أنكتها لا يكني ، قال فعند ذلك امر برجمه )(
) . 

ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان ، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت : كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه ، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء (
)، فقد يكون المراد بقوله تعالى (  نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا( (البقرة 106) (الخير ) ما يكون أكثر ثواباً في الآخرة ، 
الثاني : وينسخ الحكم إلى ما هو أخف كنسخ عدة المتوفى عنها زوجها من سنة في قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ  ) ( البقرة 240 ) إلى أربعة أشهر وعشرا في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) ( البقرة 234 )
الثالث : وينسخ الشيء إلى ما هو مثله كتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة(
)  .
تطبيقات :

قال الله تعالى  : (  إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً... ( (البقرة 67) .
قال الإمام الرازي في تفسير الآية : واعلم إنا إذا فرعنا على القول بان المأمور به أي بقرة كانت ، فلا بد وان نقول : التكاليف مغايرة فكلفوا في الأول : أي بقرة كانت ، وثانياً : ان تكون لا فارضاً ولا بكراً بل عواناً ، فلما لم يفعلوا ذلك كلفوا ان تكون صفراء ، فلما لم يفعلوا ذلك كلفوا ان تكون مع ذلك لا ذلولاً تثير الأرض ولا تسقي الحرث ، وذلك يدل على ان الا سهل قد ينسخ بالأشق ، كما يدل على وقوع النسخ في شرع موسى عليه السلام(
) .

المسالة الخامسة  : أقسام الناسخ :

1- نسخ الكتاب بالكتاب لقوله تعالى : (  مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا((البقرة 106) .
 وقوله تعالى : (  وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ( (النحل 101) ، وقد اجمع علماء الأصول على هذا النوع من النسخ(
) .
2- نسخ الكتاب بالسنة المتواترة: أختلف الأصوليون في هذه المسألة الى قولين  : الأول : منع الإمام الشافعي وأكثر أصحابه هذا النوع من النسخ ،وهو قول الإمام أحمد فقد نقل عنه : ( لا ينسخ القرآن الا قرآن يجيء بعده )(
) . 
الثاني : وأجاز ذلك جمهور المتكلمين من الاشاعرة والمعتزلة ومن الفقهاء مالك وأبي حنيفة وأصحابه وابن حزم وهو راي الامام الرازي واحتجوا بحبس الزانية الثابت في قوله تعالى : ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا( (النساء 15 ) نسخ بالرجم الثابت بالسنة (
) فقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم) قوله (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم )(
). 
3- ( نسخ السنة بالكتاب :اختلف الأصوليون فيها الى قولين هما : 

الأول : أجازه الحنفية والمالكية وهو رأي الإمام الرازي واستدلوا عليه بالتوجه إلى بيت المقدس حيث كان واجباً بالسنة ثم نسخ بقوله تعالى : (  وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ ( (البقرة 144)(
) .

الثاني : ومنع الإمام الشافعي هذا النوع من النسخ(
) . 
4- نسخ السنة بالسنة : وهو جائز ونقل إمام الحرمين الجويني الاجماع عليه(
) ، ومثال هذا النوع من النسخ يقع في قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها .. )(
) .
وقد قسم الإمام الرازي في المحصول نسخ السنة بالسنة على أربعة أوجه فقال : تنسخ السنة المقطوعة ، بالسنة المقطوعة ، وينسخ خبر الواحد ، بخبر الواحد ، وينسخ خبر الواحد بالخبر المقطوع ولا شك فيه ، وينسخ الخبر المتواتر، بخبر الواحد خلافاً لبعض أهل الظاهر(
) .
المسألة السادسة : الفرق بين النسخ والبداء :
فقد أوضح العلماء معنى النسخ في أول هذه المبحث .

إما البداء لغةً : الظهور بعد الخفاء ، وبدا الأمر أي ظهر ، وبدا بداء أي تغير الرأي(
) .
البداء اصطلاحاً : هو استدراك علم ما كان مخفياً(
) .
اما الفرق بين النسخ والبداء فيوضحه الزحيلي بقوله : لا يكون النسخ من اجل ظهور ما كان خافياً على الله تعالى من أمر المنسوخ ، وإنما من اجل تحقيق المأمور به مصلحة خلال فترة زمنية محددة  وعدم صلاحيته لتحقيق نفس المصلحة بعد ذلك الوقت ، فما علم الله استمرار حكمه لا يلحقه النسخ ، وما علم انتهاء حكمه عند أمد معين فقد علم انتهاءه مسبقاً بالنسخ الآتي لا انه علم انتهاءه عند ذلك الوقت أو الأمد حتى لا ينقلب علمه جهلاً(
) .
المسألة السابعة : النسخ بخبر الواحد والإجماع والقياس :
أولا : النسخ بخبر الواحد : 

أختلف الأصوليون في هذه المسالة إلى قولين : 

القول الأول : ذهب جمهور العلماء الى عدم جواز نسخ القرآن بخبر واحد ، قال الامام الرازي أنه غير جائز بالاجماع(
)، كما نقل الامام الباقلاني أجماع العلماء على عدم جوازه(
) (
) . 
قلت : لعل الامامين الباقلاني والرازي لم يبلغهم مخالفة بعض الظاهرية ورواية الامام احمد في جوازه . 

القول الثاني : ذهب بعض الظاهرية ورواية عن الامام احمد الى جوازه(
). 

ثانياً : النسخ بالإجماع : 
أختلف الأصوليون في هذه المسالة الى قولين هما : 

القول الأول : ذهب الجمهور ان الإجماع لا ينسخ به وهو راي الامام الرازي وابو الحسين البصري من المعتزلة(
) . 

القول الثاني : وذهب الحنفية والظاهرية الى جوازه وحجة الحنفية ان الإجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز ان يثبت النسخ به والإجماع في حجيته اقوى من الخبر المشهور واذا جاز النسخ بالخبر المشهور فجوازه بالإجماع أولى(
) . 
ثالثا : النسخ بالقياس : 

اتفق جمهور العلماء على عدم جواز النسخ بالقياس قال الامام الغزالي ( لا يصح)(
) ، وهو قول القاضي وابو الخطاب من الحنابلة(
) ، وقال الامام السرخسي لا خلاف بين جمهور العلماء في أنه لا يجوز نسخ الكتاب والسنة بالقياس(
) ، وهو قول ابن حزم الظاهري(
) . 

التطبيقات :

1.  قال الله تعالى : (  وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ... ((البقرة  150) 

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : واعلم ان أبا مسلم ( رحمه الله ) الذي شكك في صلاة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ،وصلاة امتة الى بيت المقدس ، فان كان مراده ان ألفاظ القرآن لا تدل على ذلك فقد أصاب لأن القرآن لا دلالة فيه على ذلك البتة على ما بيناه وان أراد به إنكاره أصلاً فبعيد ، لأن الإخبار في ذلك قريبة من التواتر ، ولأبي مسلم ان يمنع التواتر ، وعند ذلك يقول : لا يصح التعويل في القطع بوقوع النسخ في شرعنا على خبر الواحد والله اعلم(
) .

2. قال الله تعالى : (  كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ( (البقرة180) .

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : قوله تعالى : (( حقاً )) : ولقائل يقول: ان هذه الآية صارت منسوخة بالإجماع ، والإجماع لا يجوز ان ينسخ به القرآن لان الاجماع يدل على انه  كان الدليل الناسخ موجوداً ، الا أنهم اكتفوا بالإجماع عن ذكر ذلك الدليل .. ثم قال : أو يقولون أنها صارت منسوخة بدليل قياسي ، ولقائل ان يقول : نسخ القرآن بالقياس غير جائز والله اعلم(
) .

المسألة الثامنة : الفرق بين النسخ والتخصيص:
بين العلماء النسخ بأنه إزالة حكم المنسوخ كله ببدل آخر أو بغير بدل في وقت معين فهو لبيان أزمنة العمل بالفرض الأول والانتهاء مدة العمل به وابتداء العمل بالثاني ، وهو في ابتداءه وانتهاءه عند الله معلوماً ، اما التخصيص فهو قصر العام على بعض مسمياته ، كأن يأتي لفظ ظاهره العموم ثم يأتي نص آخر أو دليل أو قرينة يدل على ان ذلك اللفظ الذي هو ظاهره العموم المراد به الخصوص ، فالفرق إذن بين النسخ والتخصيص هو ان النسخ لبيان الأزمان ، اما التخصيص فهو لبيان الأعيان(
) .
التطبيقات :  

قال الله تعالى : (  وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ( (البقرة 240) .

قال الإمام الرازي في تفسير الآية الكريمة : اختار جمهور المفسرين ان هذه الآية منسوخة ، اما الاعتداد بسنة فصارت أربعة أشهر وعشراً بقوله تعالى : 
(  يتربصن ( (البقرة 234) واما النفقة والسكنى فقد نسخت بثبوت الميراث للزوجة والسُنّة دلّت على انه لا وصية لوارث .

ثم قال الرازي : وقد ثبت في علم أصول الفقه انه متى وقع التعارض بين النسخ والتخصيص كان التخصيص أولى(
) .

المبحث الثاني 

القياس

وفيه أربعة مطالب 
المطلب الأول : تعريف القياس لغة واصطلاحا 

المطلب الثاني : العلة 
المطلب الثالث  :  حجية القياس 
المطلب الرابع  : أقسام القياس 

المطلب الأول 
 تعريف القياس لغة واصطلاحا

القياس لغةً : تقديرُ شيءٍ على مثال شيءٍ آخر وتسويته به(
) .

القياس اصطلاحاً : عرَّفه الإمام الرازي بقوله : إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت(
) ، أي ( الإثبات المراد منه القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن) . مثل فتصوره بديهي لان كل عاقل يعلم بالضرورة كون الحار مثلا للحار ومخالفا للبارد في كونه بارد ، واما المعلوم فالمعنى به مطلق متعلق العلم والاعتقاد والظن ؛ لان الفقهاء يطلقون لفظ المعلوم على هذه الأمور و ( عند المثبت ) ذكره الامام فقال : ليدخل فيه القياس الصحيح والفاسد(
) .    

( وقال الإمام الباقلاني ( رحمها الله تعالى ) تعريفه فقال : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة(
) . 

وقال الشوكاني : أختار جمهور المحققين هذا التعريف )(
) .

وعرفه صدر الشريعة ابن مسعود بقوله : هو تعدية الحكم من الأصل الى الفرع بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة(
) . 

أما صاحب المدخل فقال في تعريف القياس : هو مساواة فرع لأصل في علة حكمه(
) .

تطبيقات القياس : 

1- قال الله تعالى : (  وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ  ( (البقرة 34) .

قال الامام الرازي في تفسير الآية : ان الشيطان لا سبيل له إلى وسوسة الملائكة وهو مسلط على البشر في الوسوسة وذلك تفاوت عظيم إذا ثبت أن طاعتهم أشق فوجب ان يكونوا أكثر ثواباً بالنص فقوله عليه الصلاة والسلام : (أفضل العبادات أحمزها )(
) أي أشقها ، وأما القياس فلانا نعلم ان الشيخ الذي لم يبق له ميل إلى النساء إذا امتنع عن الزنا فليست فضيلته كفضيلة من يمتنع عنهن مع الميل الشديد والشوق العظيم(
) .

2- قال الله تعالى : (  وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـَذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ( (البقرة 126) .

قال الامام الرازي في تفسير الآية : قوله : ((  مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ )) لا جرم خصص دعاءه بالمؤمنين دون الكافرين وسبب التخصيص النص والقياس، أما النص فقوله تعالى : (  فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ( (المائدة 64) 
وأما القياس فمن وجهين : 
الوجه الأول : أنه لما سأل الله تعالى ان يجعل الإمامة في ذريته قال الله تعالى : (( لا ينال عهدي الظالمين )) فميز الله تعالى المؤمنين عن الكافرين في باب الإمامة فلا جرم خصص المؤمنين بهذا الدعاء دون الكافرين ولان منصب النبوة والإمامة لا يليق بالفاسقين لأنه لابد في الإمامة والنبوة من قوة العزم والصبر على ضروب المحنة حتى يؤدي عن الله أمره ونهيه ولا تأخذه في الدين لومة لائم وسطوة جبار . 

 الوجه الثاني : يحتمل ان ابراهيم عليه السلام قوي في ظنه انه ان دعا للكل كثر في البلد الكافر فيكون في غلبتهم وكثرتهم مفسدة ومضرة من ذهاب الناس الى الحج فخص المؤمنين بالدعاء لهذا السبب(
) .

3- قال اله تعالى : (  فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ( ( البقرة 230) .

قال الامام الرازي في تفسير الآية : أما القياس فلان المقصود من توقيف حصول الحل على هذا الشرط زجر الزوج عن الطلاق لان الغالب ان الزوج يستنكر ان يفترش زوجته رجل آخر ، ولهذا المعنى قال بعض أهل العلم : انما حرم الله تعالى على نساء النبي ان ينكحن غيره لما فيه من الغضاضة ، ومعلوم ان الزجر انما يحصل بتوقيف الحل على الدخول ، فأما مجرد العقد فليس فيه زيادة نفرة فلا يصح جعله مانعاً وزاجراً(
) .

المطلب الثاني 

العلة

العلة لغةً: اسم لما يتغير الشيء بحصوله اخذاً من العلة التي هي المرض(
) 

العلة اصطلاحاً : عرفها الامام الرازي بقوله : انها الموجبة بالعادة(
) .

وقال ابن مسعود البخاري الحنفي : العلة : هي المعرف ، أي ما يكون دالاً على وجود الحكم(
) .

اما صاحب روضة الناظر فقال : العلة : مناط الحكم وسميت علة لأنها غيرت حال المحل(
) .

والعلة هي الوصف الجامع بين الاصل والفرع ، وحكم الاصل وهذه الاربعة هي اركان القياس كما قال علماء الاصول(
) .

التطبيقات :

1- قال الله تعالى : (  وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ... ((البقرة 221)

قال الامام الرازي في تفسير الآية : صريح في تحريم الكتابية( والتخصيص والنسخ خلاف الظاهر فوجب المصير اليه ، وذلك لأنه تعالى قال في آخر الاية : ( اولئك يدعون الى النار ) والوصف اذا ذكر عقيب الحكم وكان الوصف مناسباً للحكم فالظاهر ان ذلك الوصف علة لذلك الحكم فكأنه تعالى قال حرمت عليكم نكاح المشركات لأنهن يدعون الى النار وهذه العلة قائمة في الكتابية فوجب القطع بانها محرمة(
) .

2- قال الله تعالى : (  وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ ... ( 
(البقرة 222) 

قال الامام الرازي في تفسير الآية : قوله تعالى : ( فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ)) الاعتزال : التنحي عن الشيء ، قدم ذكر العلة وهو الاذى ثم رتب الحكم عليه وهو وجوب الاعتزال ، فان قيل ليس الاذى الا الدم وهو حاصل وقت الاستحاضة مع ان اعتزال المرأة في الاستحاضة غير واجب فقد انتقضت هذه العلة .

ثم يكمل الامام فيقول : العلة غير منقوضة ، لأن دم الحيض دم فاسد يتولد في فضلة تدفعها طبيعة المرأة من طريق الرحم ولو احتبست تلك الفضلة لمرضت المرأة ، فذلك الدم جار مجرى البول والغائط فكان اذى وقذر ، اما دم الاستحاضة فهو دم صالح يسيل من عروق تنفجر في عمق الرحم فلا يكون اذى .

3- قال الله تعالى : (  وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ( (البقرة 275) 

قال الامام الرازي في تفسيره الآية : اتفق جمهور الفقهاء على ان حرمة ربا النقد غير مقصورة على الاشياء الستة بل هي ثابتة في غيرها ثم من المعلوم انه لا يمكن تعدية الحكم عن محل النص الى غير محل النص الا بتعليل الحكم الثابت في محل النص بعلة حاصلة في غير محل النص ، فلهذا المعنى اختلفوا في العلة على مذاهب : 

القول الأول : وهو مذهب الشافعي ( رحمه الله ) : ان العلة في حرمة الربا الطعم في الأشياء الأربعة واشتراط اتحاد الجنس ، وفي الذهب والفضة النقدية .

القول الثاني : قول ابي حنيفة ( رحمه الله ) :ان كل ما كان مقدراً ففيه الربا والعلة الدراهم والدنانير الوزن وفي الأشياء الأربعة الكيل واتحاد الجنس .

القول الثالث : قول مالك ( رحمه الله ) : ان العلة هو القوت او ما يصلح به القوت وهو الملح .

القول الرابع : وهو قول عبد الملك بن الماجشون ( رحمه الله ) : ان كل ما ينتفع به ففيه الربا .فهذا اضبط مذاهب الناس في حكم الربا(
) .

4- قال الله تعالى : (  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ( (البقرة 282 ) 

قال الامام الرازي في تفسير الآية : المراد من الآية : كلما تداينتم بدينِ فاكتبوه ، وكلمة ( اذا ) لا تفيد العموم ، فلم قال : ( تداينتم ) ولم يقل كلما تداينتم .

ثم يجيب الامام فيقول : ان كلمة ( اذا ) وان كانت لا تقتضي العموم ، الا انها لا تمنع من العموم وهنا قام الدليل على ان المراد هو العموم لأنه تعالى بين العلة في الأمر بالكتبة في آخر الآية وهو قوله : (( ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى ان لا ترتابوا )) والمعنى اذا وقعت المعاملة بالدين ولم يكتب ، فالظاهر انه تنسى الكيفية ، فربما توهم الزيادة فطلب الزيادة وهو ظلم ، وربما توهم النقصان فترك حقه من غير حمد ولا أجر ، فاما اذا كتب كيفية الواقعة اَمِنَ من هذه المحذورات فلما دل النص على ان هذا هو العلة ، ثم ان العلة قائمة في الكل ،  كان الحكم ايضاً حاصلاً في الكل(
) .
المطلب الثالث 
حجية القياس 
اختلف الأصوليون في حجية القياس على مذهبين : 

الأول : ذهب جمهور العلماء الى انه اصل من اصول الشريعة وحجة شرعية على الاحكام(
) . 

الثاني : وذهب ابراهيم النظام وداود الاصبهاني والظاهرية الى ان القياس ليس حجة شرعية على الاحكام وهؤلاء يطلق عليهم نفاة القياس(
) . 

وقد حمل عليهم إمام الحرمين فقال : ( إنا لا نعد منكري القياس من علماء الأمة وحملة الشريعة فأنهم مباهتون أولا على عنادهم فيما ثبت استفاضة وتواتراً ومن لم يزعه التواتر ولم يحتفل بمخالفته لم يوثق بقوله ومذهبه وأيضا فان معظم الشريعة صدر عن الاجتهاد والنصوص لا تفي بالعشر من معشار الشريعة ، فهؤلاء ملتحقون بالعوام وكيف يدعون مجتهدين ولا اجتهاد عندهم وإنما غاية التصرف التردد على ظاهر الألفاظ(
). 
وذكر الإمام الرازي ( نفاة القياس ) في أكثر من موضع في تفسير سورة البقرة(
). لذلك سأكتفي بنقل ادلة نفاة القياس ومناقشتها من قبل جمهور العلماء .
أولا : استدلوا في الكتاب 
1- قال ابن حزم الظاهري ( رحمه الله ) نقول وبالله تعالى التوفيق : قال الله تعالى : (  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي( (المائدة 3)، 
انه ليس شيء اختلف فيه الا وهو في القرآن ، فصح بنص القرآن انه لا شيء من الدين وجميع إحكامه الا وقد نص عليه فلا حاجة بأحد الى القياس(
) .

وأجاب الإمام الرازي ( رحمه الله ) فقال : هذا باطل كخلو ظاهر كتاب الله تعالى عن دقائق الهندسة والحساب وتفريع الحيض والوصايا(
) .

2- قال الله تعالى : (  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ( (الحجرات 1)
 فهذه الآية تنهى عن العمل بغير كتاب الله وسنة رسوله ، والعمل بالقياس عمل بغيرهما لأنه تقديم بين يدي الله ورسوله فكان منهياً عنه .

وأجيب عنه : بان هذه الاية لا تمنع العمل بالقياس لأن الله تعالى ورسوله امَرَ كل منهما بالقياس ، فالعمل بالقياس عمل بكتاب الله وسنة رسوله ، فلم يكن تقديماً بين يدي الله ورسوله(
) .

3- قال الله تعالى : ( وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ( (النجم 28) ، فالظن لا يفيد في افادة الحق والقياس مبني على الظن فلا يصح الحكم بالقياس لأنه اتباع للظن .
واجيب عنه : ان المنهي عنه هو اتباع الظن في العقيدة ، اما الحكم الثابت بالقياس ليس مظنوناً بل هو مقطوع به عند المجتهد ، أي معلوم يقيناً انه حكم الله في المسألة او انه على الاقل يجب العمل به للاجماع على وجوب ما ظنه المجتهد، كما انه من المعلوم ان اكثر ادلة الأحكام  العملية ظنية ، ولو اعتبرت هذه الشبهة لا يعمل بالنصوص الظنية الدالة لأنه اتباع للظن وهذا باطل بالاتفاق لأن اكثر النصوص ظنية الدلالة(
) .
ثانياً : استدلوا من السنة : 

 1- وهي ان النبي( صلى الله عليه وسلم )  قال ( ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحدَّ حدوداً فلا تعتدوها ، وحرم اشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها )(
) فهذا الحديث يدل على ان الاشياء اما واجبة واما حرام واما مباحة ، فاذا قسنا المسكوت عنه على الواجب مثلاً نكون قد اوجبنا ما لم يوجبه الله واذا قسناه على الحرام نكون قد حرمنا ما لم يحرمه الله .
وأجاب الزحيلي عن هذا الحديث : بان هذا الحكم الثابت بالقياس ليس حكماً من المجتهد وانما هو حكم الله ، لأن علة حكم الأصل استلزمت الحكم في الفرع بطريق المعنى فكأن الله تعالى قال : كلما تحققت علة هذا الحكم في محل لم ينص على حكمه فاعطوه مثل هذا الحكم ، لأن الأحكام  الشرعية معللة ، والعلة تقتضي ثبوت الحكم اينما وجدت ، وعليه لا يكون المجتهد قد اوجب او حرم من تلقاء نفسه وانما اظهر ان الحكم في الفرع كالحكم في الأصل لتحقق العلة فيها جميعاً(
).

2- واستدلوا من السنة بحديث آخر وهو قوله( صلى الله عليه وسلم )  ( تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب ، وبرهة بالسنة ، وبرهة بالقياس ، فاذا فعلوا ذلك فقد ضلوا )(
) 
واجاب الامام الرازي : عن استدلالهم بهذا الحديث فقال : الدليل الذي ذكرتموه هو ان القياس يفيد الضرر المظنون فيجب الاحتراز عنه ولا شك ان خبر الواحد يفيد الظن فإذا ورد في المنع من القياس أفاد ظن التمسك به سبب الضرر وذلك يوجب الاحتراز عنه(
) 
وأجاب الزحيلي عن هذا الحديث : هذا الحديث معارض بالأحاديث التي تفيد وجوب العمل بالقياس مثل حديث معاذ : ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال اقضي بكتاب الله . قال فان لم تجده في كتاب الله ؟ قال : اقضي بسنة رسول الله . قال : فان لم تجده في سنة رسول الله ؟ قال : اجتهد رأيي ولا آلو . قال : فضرب بيده في صدري . وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ، لما يرضي رسول الله)(
) ، ويدفع التعارض بينهما بحمل هذا الحديث على العمل بالقياس الفاسد ، وحديث معاذ على العمل بالقياس الصحيح جمعاً بين الأدلة(
)
ثالثاً : الإجماع : وهو ان بعض الصحابة قد ذم العمل بالقياس أو بالاجتهاد بالرأي، وسكت بقية الصحابة عن الإنكار عليه فكان إجماعاً ، منها قول عمر (: (إياكم وأصحاب الرأي ، فإنهم أعداء السنن ، أعيتهم الأحاديث ان يحفظوها ، فقالوا بالرأي ، فضلوا وأضلوا )(
) ، وقال الامام علي ( كرم الله وجهه ) ( لو كان الدين يؤخذ قياساً لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره )(
) .
وقال ابن مسعود ( : ( علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفاً ويجيء قوم يقيسون الأمر برأيهم )(
) وقال ابن عباس ((ان الله لم يجعل لأحد ان يحكم برأيه وقال لنبيه (  لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ ( (النساء 105) ولم يقل بما رأيت(
) ، وقوله ايضاً ( رضي الله عنهما ) إياكم والمقاييس فما عبدت الشمس الا بالمقاييس )(
) .
وقال ابن سيرين ( رحمه الله تعالى ) : ( أول من قاس إبليس )(
) ، فهذه بعض من الآثار عن الصحابة والتابعين في ذم وإنكار الرأي والقياس .
وردَّ صاحب الروضة على هذه الآثار فقال : : ( قلنا هذا منهم ذم لمن استعمل الرأي والقياس في غير موضعه او بدون شرطه ، فذم عمر ( ينصرف إلى من قال بالرأي من غير معرفة للنص الا تراه قال : أعيتهم الأحاديث ان يحفظوها وإنما يحكم بالرأي في حادثة لا نص فيها فالذم على ترك الترتيب لا على أصل القول بالرأي ، ولو قدم إنسان القول بالسنة على ما هو أقوى منها كان مذموماً ، وكذلك قول علي ( وكل ذم يتوجه إلى أهل الرأي فلتركهم الحكم بالنص الذي هو أولى كما قال بعض العلماء ، وجواب ثان : إنهم ذموا الرأي الصادر عن الجاهل الذي ليس أهل للاجتهاد والرأي ويرجع إلى محض الاستحسان ووضع الشرع بالرأي بدليل ان الذي نقل عنهم هذا هم الذين نقل عنهم القول بالرأي والاجتهاد )(
) .
اما الامام الرازي فقد ردَّ قائلاً : الإجماع هو الذي عول عليه جمهور الأصوليين وتحريره ان العمل بالقياس مجمع عليه بين الصحابة وكل ما كان مجمعاً عليه بين الصحابة فهو حق فالعمل بالقياس حق(
) .
رابعاً : المعقول : لو جاز العمل بالقياس لما كان الاختلاف منهي عنه فالعمل بالقياس غير جائز ؛ لأنه ينبني على إمارات ومقدمات ظنية والظنون مثار اختلاف الإفهام والانظار ، وعلى ذلك كان القياس ممنوعاً ، لان الله تعالى نهى عن التنازع بقوله : (  وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ( (الانفال46)(
) .
وأجاب الامام الرازي فقال : هذا ينتقض بجواز العمل بالفتوى والشهادة وتقويم المقومين وبجواز العمل بالظن في الأمور الدنيوية(
) .

أما الزحيلي فقال : ان هذا الدليل بعينه يجري في كل دليل يوجب الظن كخبر الواحد والدليل الفلسفي أو العقلي ، فيلزم منه ان يكون العمل بخبر الواحد أو الدليل العقلي منهياً عنه وهذا لا يقول به أحد .

أما الآية الكريمة : فالتنازع الذي تنهى عنه الشريعة هو ما كان في العقائد وأصول الدين أو في الأمور العامة كسياسة الدولة وشؤون الحرب فقوله تعالى : (( وتذهب ريحكم )) أي قوتكم .

واستدلوا أيضاً بأنه لا حاجة إلى القياس لان نصوص الشرع في الكتاب والسنة كافية ، فقد نص على الواجب والحرام والمندوب والمكروه وما لم ينص عليه فهو مباح ؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة لقوله تعالى : (  خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ( (البقرة29) ، فلا حاجة للقياس لان الله سبحانه نص على حكم جميع الأمور ، والقياس يثبت فيما لم ينص عليه .

وردّ هذا الكلام أيضاً بان التمسك بمقتضى الإباحة الأصلية ، إنما يصح إذا لم يأت الظن الراجح بوجوب أو حرمه ، والظن الراجح بهما يأتي بالقياس ، ووجود الظن كما عرفنا لا يقدح في حجية القياس ، لأن الأحكام  العملية يقبل فيها الدليل الظني كخبر الآحاد(
) . 

التطبيقات : 

1- قال الله تعالى : (  وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْداً فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ( (البقرة80) .

قال الأمام الرازي في تفسير الآية : قوله تعالى : ( أ َمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ( ، ان منكري القياس وخبر الواحد يتمسكون بهذه الآية ، قالوا : لأن القياس وخبر الواحد لا يفيد العلم فوجب ان لا يكون التمسك به جائزاً ، ذكر ذلك في معرض الإنكار . 

والجواب : انه لما دلت الآية على وجوب العمل عند حصول الظن المستند الى القياس أو الى خبر الواحد كان وجوب العمل معلوماً فكان القول به قولاً بالمعلوم لا بغير المعلوم(
) .
وذكر الامام الرازي استدلال نفاة القياس بقوله تعالى : (  وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ( (البقرة 169) وأجاب عليهم بمثل رده فيما سبق (
) .

2- قال الله تعالى : (  وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ( (البقرة 275) .

قال الامام الرازي في تفسير الآية : أتفق جمهور المجتهدين على تحريم الربا في القسمين ( ربا النسيئة وربا النقد ) أما القسم الأول فبالقرآن ، وأما ربا النقد فبالخبر ثم ان الخبر دل على حرمة ربا النقد في الأشياء الستة ثم اختلفوا فقال عامة الفقهاء حرمة التفاضل غير مقصورة على هذه الستة بل ثابتة في غيرها ، وقال نفاة القياس بل الحرمه مقصورة عليها(
) . 

المطلب الرابع 
أقسام القياس 
القياس ينقسم الى جلي وخفي(
) ، قال الامام الرازي في تعريفهما : 

القياس الجلي : هو قياس المعنى ، والخفي هو قياس الشبه(
) .

اما الجلي فهو الذي يلتفت الذهن اليه في أول سماع الحكم كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا يقضي القاضي وهو غضبان )(
) فانه يلتفت عند سماع هذا الكلام الى ان الغضب انما منع من الحكم لكونه مانعا من استيفاء الفكر . واما الخفي فهو الذي لا يكون كذلك(
) .  

وقال في التحبير : ( الجلي ما تتبادر علته الى الفهم عند سماع الحكم ، كتعظيم الأبوين عند سماع قوله تعالى : (  فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ( (الاسراء23)(
) .
والخفي هو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه قويا كقياس القتل بالمثقل على القتل بمحدد في وجوب القصاص(
). 

وعرفهما الآمدي بقوله : الجلي ما كانت العلة فيه منصوصة أو غير منصوصة غير ان الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره .

واما الخفي فما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الاصل كقياس القتل بالمثقل على المحدد(
) .
تطبيقات القياس الجلي :

قال الله تعالى : (  لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ( (البقرة 236) .

قال الامام الرازي في تفسير الآية : اعلم ان اقسام المطلقات اربعة : احدها المطلقة التي تكون مفروضاً لها ومدخولاً بها . والقسم الثاني : من المطلقات ما لا يكون مفروضاً لها ولا مدخولاً بها . 
والقسم الثالث : من المطلقات التي يكون مفروضاً لها ولكن لا يكون مدخولاً بها. والقسم الرابع : من المطلقات التي تكون مدخولاً بها ولكن لا يكون مفروضاً بها ، وحكم هذا القسم ذكره الله تعالى في قوله : (  فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ  ( (النساء 24) وأيضاً القياس الجلي دال عليه وذلك لان الامة مجمعة على ان الموطوءة بالشبهة لها مهر المثل ، فالموطوءة بنكاح صحيح أولى بهذا الحكم(
) .
المبحث الثالث 

العرف والعادة 
وفيه مطلبين 
المطلب الأول : تعريف العرف لغة واصطلاحاً 
المطلب الثاني : تعريف العادة لغة واصطلاحاً 

المطلب الأول 
 تعريف العرف لغة واصطلاحاً 

العرف لغةً : ( عرف ) العين والراء والفاء أصلان صحيحان يدل أحدهما على تتابع الشيء متصلاً بعضه ببعض والآخر يدل على السكون والطمأنينة(
) . 
العرف اصطلاحاً :عرفه صاحب القواطع بقوله : ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بينهم معاملة(
). 

وقال الجرجاني في تعريفه : ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول(
) 

وقال الأستاذ عبد الكريم الزيدان في تعريفه : ( هو ما ألفه المجتمع وأعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل ... وعلى هذا فالعرف ينقسم الى قسمين : 

الأول : العرف العملي : وهو ما اعتاده الناس من أعمال كتقسيم المهر الى معجل ومؤجل . 

الثاني : العرف القولي : وهو ما تعارف عليه الناس في بعض ألفاظهم بأن يريدوا بها معناً غير المعنى الموضوع لها ، كتعارفهم أطلاق لفظ الولد على الذكر دون الانثى )(
) .

تطبيقات العرف : 
1- قال الله تعالى : (  وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ( (البقرة 83) .

قال الامام الرازي في تفسير الآية : بعد نعمة الله تعالى تأتي نعمة الوالدين فهي أعم النعم لان الوالدين هما الاصل والسبب في كون الولد ووجوده فإنعامهما أعظم وجوه الانعام بعد انعام الله تعالى : ذلك ان الله سبحانه هو المؤثر في وجود الانسان في الحقيقة والوالدان هما المؤثران في وجوده بحسب العرف الظاهر ، فلما ذكر المؤثر الحقيقي أردفه بالمؤثر بحسب العرف الظاهر(
) . 

2- قال الله تعالى : (   وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً((البقرة 124) .

قال الامام الرازي في تفسير الآية : ان الله تعالى وصف تكليف ابراهيم عليه السلام ببلوى توسعاً لان مثل هذا يكون منا على جهة البلوى والتجربة والمحنة من حيث لا يعرف ما يكون ممن آمره فلما كثر ذلك في العرف بيننا جاز ان يصف الله تعالى أمره ونهيه بذلك مجازاً لانه تعالى لا يجوز عليه الاختبار والامتحان لانه تعالى عالم بجميع المعلومات التي لا نهاية لها على سبيل التفصيل من الأزل الى الأبد(
) . 

المطلب الثاني 
تعريف العادة لغة واصطلاحاً

العادة لغة : العادة معروفة وجمعها ( عاد وعادات وعوائد ) ، سميت بذلك لأن صاحبها يعاودها أي يرجع اليها مرة بعد أخرى(
) .
العادة اصطلاحاً : عبارة عما يستقر في النفوس من الامور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة(
) . 
وقد أختلف العلماء في العرف والعادة هل هما مترادفان أم لا ، وقد عرض الاستاذ الزحيلي أختلافهم ثم قال : أما في مجال عمل أصول الفقه الذي ينظر فيه الى مدى بناء الأحكام  على الشيء أو الدليل فإن العرف والعادة بمعنى واحد واعتبار العرف مصدراً تشريعياً(
) .
ووافقه الاستاذ عبد الكريم الزيدان فقال : العرف والعادة بمعنى واحد ، فقولهم : (( هذا ثابت بالعرف والعادة ) لا يعني ان العادة عندهم غير العرف وانما هي نفسه وانما ذكرت للتأكيد لا للتأسيس(
) . 

تطبيقات ( العادة ): 

1- قال الله تعالى : (   أَوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْداً نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم ( (البقرة 100) .

قال الامام الرازي في تفسير الآية : ( أَو َكُلَّمَا عَاهَدُواْ ) المقصود من هذا الاستفهام ، الانكار واعظام ما يقدمون عليه لان مثل ذلك إذا قيل كان أبلغ في التنكير والتبكيت ودل بقوله : (( أَو َكُلَّمَا عَاهَدُواْ )) على عهد بعد عهد نقضوه ونبذوه بل يدل على ان ذلك كالعادة فيهم ، فكأنه تعالى أراد تسلية الرسول عند كفرهم بما انزل عليه من الآيات بأن ذلك ليس ببدع منهم بل هو سجيتهم وعادتهم وعادة سلفهم على ما بينه في الآيات المتقدمة في نقضهم العهود والمواثيق حالاً بعد حال لان من يعتاد منه هذه الطريقة لا يصعب على النفس مخالفته كصعوبة من لم تجر عادته بذلك(
) .

2- قال الله تعالى : (   أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِـي هَـَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ( (البقرة 259) .

قال الامام الرازي في تفسير الآية : قال مجاهد وأكثر المفسرين من المعتزلة : المار كان كافراً وكفره حمله على الشك في قدرة الله تعالى ، وقال قتادة وعكرمه والضحاك والسدي : هو عزير عليه السلام وقوله : ( أَنَّىَ يُحْيِـي هَـَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ) حملوه على الاستبعاد بحسب مجاري العرف والعادة أو كان المقصود منه طلب زيادة الدلائل لأجل التأكيد كما قال إبراهيم عليه السلام : (أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى ) وقوله ( أنّى ) أي ( من أين ) كقوله ( أنّى لك هذا ) والمراد بإحياء هذه القرية عمارتها أي متى يفعل الله تعالى ذلك على معنى أنه لا يفعله فأحب الله ان يريه في نفسه وفي إحياء القرية آية(
) . 
المبحث الرابع

وفيه مطلبين :  

المطلب الأول :  قول الصحابي

المطلب الثاني : حجية قول الصحابي

المطلب الأول 

قول الصحابي 

تعريف الصحابي لغة واصطلاحاً 

الصحابي لغة : من صحب يصحبه صحبة بالضم وصحابة بالفتح وصاحبه عاشره(
). 

الصحابي اصطلاحاً : عرّفه الإمام الآمدي بقوله : ذهب أكثر أصحابنا وأحمد بن حنبل إلى ان الصحابي : من رأى النبي ( صلى الله عليه وسلم )  وان لم يختص به اختصاص المصحوب ولا روى عنه ولا طالت مدة صحبته(
) .
التطبيقات : 
1- قال الله تعالى : (  وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ ( (البقرة 222) .

قال الامام الرازي في تفسير الآية وهو ينقل أقول العلماء في مدة الحيض : روي عن انس بن مالك وعثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنهما أنهما قالا: الحيض ثلاثة أيام وأربعة أيام الى عشرة أيام ، وما زاد فهو استحاضة ، والاستدلال بهذا من وجهين : 

الاول : ان القول اذا ظهر عن الصحابي ولم يخالفه أحد كان اجماعاً .

الثاني : ان التقدير مما لا سبيل الى العقل إليه متى روي عن الصحابي فالظاهر انه سمعه من الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) (
) .

2- قال الله تعالى : (   لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ ( (البقرة 225) .

قال الامام الرازي في تفسير الآية وهو ينقل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ( إيمان اللغو ما كان في الهزل والمراء والخصومة التي لا يعقد عليها القلب)(
)، ثم يعلق الامام الرازي على قول السيدة عائشة رضي الله عنها فيقول : اثر الصحابي في تفسير كلام الله تعالى حجة(
) . 

المطلب الثاني 
حجية قول الصحابي

الأصوليون لهم مذاهب في حجية قول الصحابي وهي كما يأتي : 

أولا : اتفق العلماء والأئمة المجتهدون من أصحاب المذاهب على ان قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد حجة لأنه محمول على سماع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون من قبيل السنة والسنة مصدر للتشريع(
). 
وهنا يقول الإمام الرازي : فاما اذا قال الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه فحسن الظن به يقتضي ان يكون قاله عن طريق فاذا لم يمكن الاجتهاد فليس الا السماع من النبي  صلى الله عليه وآله وسلم(
) .

وقال الإمام النووي : اذا قال الصحابي كنا نفعل في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم او في زمنه او هو فينا او بين اظهرنا او نحو ذلك فهو مرفوع وهذا هو المذهب الصحيح الظاهر الذي قاله الجماهير من اصحاب الفنون(
) .
ثانياً : اختلف العلماء فيما اذا كان قول الصحابي يدرك بالراي والاجتهاد هل هو حجة شرعية او لا ؟ الى أربعة اقوال هي : 

1. انه ليس بحجة مطلقا وهو مذهب الشافعي في قول والراجح عند الشافعية واحمد ومالك وابن حزم والمعتزلة واختاره الامام الرازي(
). 
2. انه حجة شرعية مقدمة على القياس وبه قال ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد (ائمة الحنفية ) والحنابلة ومالك(
) . 
3. انه حجة اذا انضم اليه القياس وهو مذهب الشافعي في الجديد(
). 

4. انه حجة اذا خالف القياس وهو قول بعض الفقهاء(
). 

المبحث الخامس

شرع من قبلنا

المقصود بشرع من قبلنا : الأحكام  التي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الامم وانزلها على انبيائه ورسله لتبليغها لتلك الامم(
) .
مسألة : أولا ( اتفق العلماء على ان الأحكام  التي لم يرد لها ذكر في شريعتنا لا في الكتاب ولا في السنة لا تكون شرعاً لنا ، واتفقوا كذلك على الأحكام  التي نسختها شريعتنا مثل تحريم كل ذي ظفر كالإبل والبط ، وقطع الثوب لتطهيره من النجاسة، واتفقوا كذلك على الأحكام  التي نص عليها في شريعتنا مثل الصيام : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ( (البقرة 183) فهذه بلا نزاع هي شرع لنا . 
ثانيا : لكن الخلاف بين العلماء وقع في الأحكام  التي لم تقرر في شريعتنا اذا علم ثبوتها بطريق صحيح ، ولم تنسخ مثل آية القصاص في شريعة أسرائيل (( وكتبا عليهم فيها ) أي في التوراة (   أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ( (المائدة 45) ومثل آية قسمة الماء بين النبي صالح عليه السلام وبين وقومه  (   وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ( (القمر 28) .
أختلف العلماء في هذا النوع الأخير على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : لجمهور الحنفية(
) والمالكية(
) ، والحنابلة(
) ، وهو ان ما صح من شرع من قبلنا شرع لنا ، من طريق الوحي الى الرسول ( صلى الله عليه وسلم )  لا من جهة كتبهم المبدلة فيجب علينا العمل به ما لم يرد في شرعنا خلافه ولم يظهر انكاراً له . 

القول الثاني : مذهب الاشاعرة والمعتزلة والراجح عند الشافعية واختاره الغزالي والرازي والآمدي وكثير من العلماء : وهو ان شرع من قبلنا ليس شرع لنا(
) .
القول الثالث : حكاه ابن القشيري وابن برهان : وهو التوقف حتى يتبين الدليل الصحيح(
) (
) .
التطبيقات : 

1- قال الله تعالى : (   كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى ( (البقرة 178) .

قال الامام الرازي في تفسير الآية : ان هذه الآية تقتضي ان لا يكون القصاص مشروعاً الا بين الحرين وبين العبدين وبين الانثيين ، فان احتج الخصم بقوله تعالى : (   وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ( (المائدة 45) فجوابنا ان الترجيح معنا ان قوله تعالى:)( تَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ )) شرع لمن قبلنا والآية التي تمسكنا بها شرع لنا ولا شك ان شرعنا اقوى في الدلالة من شرع من قبلنا(
). 
2- قال الله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ( (البقرة 187) .

قال الامام الرازي في تفسير الآية : ذهب جمهور المفسرين الى ان في أول شريعة محمد ( صلى الله عليه وسلم )  ، كان الصائم اذا أفطر حل له الاكل والشرب والوقاع بشرط ان لا ينام وان لا يصلي العشاء الاخيرة ، فاذا فعل احدهما حرم عليه هذه الاشياء ، ثم ان الله تعالى نسخ ذلك بهذه الآية . 
واجاب أبو مسلم الاصفهاني فقال : ان هذه الحرمه كانت ثابتة في شرع من قبلنا فقوله تعالى : (( أحل لكم )) معناه ان الذي كان محرماً على غيركم فقد أحل لكم . 
ومن الضروري التذكير بأن أبا مسلم الاصفهاني لا يقول بالنسخ البتة(
) . 

المبحث السادس 

التعادل والترجيح 

وفيه مطلبين : 

المطلب الأول :  التعادل

المطلب الثاني : الترجيح 

المطلب الأول 

تعريف التعادل* لغة واصطلاحاً 

التعادل لغة : هو التساوي(
) .
التعادل اصطلاحاً : 
عرفه الامام الرازي بقوله : تعادل الامارتين(
) .

وعرفه الامام الشوكاني بقوله : استواء الامارتين(
) 
التعارض لغة : من ( عارض ) أي مانع يمنع من المضي ، و ( تعارض)  البينات لان كل واحده تعترض الاخرى وتمنع نفوذها(
).
التعارض اصطلاحاً : اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الآخر(
) .
وقال الامام الشوكاني في تعريفه : تقابل الدليلين على سبيل الممانعة* (
) .

اما صاحب الروضة فقال : اعلم ان التعارض هو التناقض *(
) .

قال الشاطبي : ( ان الشريعة كلها ترجع الى قول واحد في فروعها ، وان كثر الخلاف كما انها في اصولها كذلك )(
) ، فالتعارض يظهر للمجتهد بحسب ادراكه وقوة فهمه لا في الواقع ونفس الامر اذ لا تعارض في الشريعة لأن التعارض معناه التناقض ومن المستحيل ان يصدر عن الشارع دليلان متناقضان في وقت واحد في موضوع واحد لأنه امارة العجز وهو محال على الله سبحانه وتعالى(
) .
اما الامام الزركشي ( رحمه الله ) فقال : ( اعلم ان الله تعالى لم ينصب على جميع الأحكام  الشرعية ادلة قاطعة بل جعلها ظنية قصداً للتوسيع على المكلفين لئلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل القاطع عليه واذا ثبت ان المعتبر في الأحكام  الشرعية الادلة الظنية فقد تتعارض في الظاهر بحسب جلائها وخفائها فوجب الترجيح بينهما والعمل بالاقوى والدليل على تعين الاقوى انه اذا تعارض دليلان او امارتان فاما ان يعملا جميعاً او يلغيا جميعاً او يعمل بالمرجوح والراجح وهذا متعين(
) .
التطبيقات :

1- قال تعالى : (   وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ( (البقرة 124)
قال الامام الرازي في تفسير الآية : قال القفال ( رحمه الله ) : وجملة القول ان الابتلاء يتناول الزام كل ما في فعله كلفة شدة ومشقة فاللفظ يتناول مجموع هذه الاشياء ويتناول كل واحد منهما فلو ثبتت الرواية في الكل وجب القول بالكل ولو ثبتت الرواية في البعض دون البعض فحينئذ يقع التعارض بين هذه الروايات فوجب التوقف(
) .
2- قال الله تعالى : (  إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ( (البقرة 232) 

قال الامام الرازي في تفسير الآية : اختلف المفسرون في ان قوله ( فلا تعضلوهن) خطاب لمن فقال الأكثرون انه خطاب للأولياء ... وقال بعضهم انه خطاب للأزواج وهذا هو المختار الذي تدل عليه الآية التي قبلها التي تخاطب الأزواج في كيفية معاملتهم مع النساء قبل انقضاء العدة فإذا جعلنا الآية هذه خطاباً لهم في كيفية معاملتهم مع النساء بعد انقضاء العدة كان الكلام منتظماً والترتيب مستقيماً . وحجة من قال الآية خطاب للأولياء الروايات المشهورة في سبب نزول الآية دالة على انها خطاب للأولياء فقد روي ( ان معقل بن يسار زوج اخته جميل بن عبد الله فطلقها ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم ندم فجاء يخطبها لنفسه ورضيت المرأة بذلك ، فقال لها معقل : انه طلقك ثم تريدين مراجعته وجهي من وجهك حرام ان راجعتيه فانزل الله تعالى هذه الاية فدعا رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) معقل بن يسار وتلا عليه هذه الآية فقال معقل : رغم انفي لامر ربي اللهم رضيت وسلمت لأمرك ، وانكح اخته زوجها ) (
).

 وأجاب الامام الرازي فقال : بأنه لما وقع التعارض بين هذه الحجة وبين الحجة التي ذكرناها كانت حجتنا أولى بالرعاية لأن المحافظة على نظم الكلام أولى من المحافظة على خبر الواحد وأيضاً فلان الروايات متعارضة(
).
المطلب الثاني

الترجيح 
تعريف الترجيح لغة واصطلاحا 
 الترجيح لغةً : التمييل ، ومنه قولهم : رجح الميزان اذا مال(
) .
الترجيح اصطلاحاً : عرفه الامام الرازي بقوله : تقوية احد الطريقين على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر(
) .

اما السرخسي فيعرف الترجيح بقوله : انه عبارة عن زيادة تكون وصفاً لا اصلاً(
).

مسألة  : اختلف العلماء في جواز التمسك بالترجيح الى قولين : 

الاول : قال بعض العلماء الواجب عند التعارض التوقف او التخيير دون الترجيح(
)
الثاني : قال أكثر العلماء بجواز التمسك بالترجيح ووجوب العمل بالراجح ومنهم الامام الرازي واستدلوا بما يلي :

1- إجماع الصحابة على العمل بالترجيح فإنهم قدموا خبر عائشة حين روت عن النبي  ( صلى الله عليه وسلم )  قوله ( اذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)(
) على خبر ابي سعيد الخدري الذي روى عن النبي 
( صلى الله عليه وآله وسلم )  قوله ( إنما الماء من الماء )(
) لكون عائشة اعرف بحال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )  ، ويدل على ذلك أيضاً إقرار النبي 
( صلى الله عليه وآله وسلم )  لمعاذ حين بعثه إلى اليمن على ترتيب الأدلة وبينها العلماء آنفاً غير مرة(
) . 
2- ان الظنين إذا تعارضا ثم ترجح احدهما على الآخر كان العمل بالراجح متعيناً عرفاً فيجب شرعاً لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم )  ( ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن )(
) .
3- انه لو لم يعمل بالراجح لزم العمل بالمرجوح وترجيح المرجوح على الراجح ممتنع في بداهة العقل(
) .
التطبيقات :
 قال الله تعالى : (   وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ( (البقرة 23)

قال الامام الرازي في تفسير الآية : قوله ( من مثله ) إلى ماذا يعود وفيه وجهان 

احدهما : انه عائد إلى ( ما ) في قوله ( مما نزلنا على عبدنا ) أي فاتوا بسورة مما هو على صفته في الفصاحة وحسن النظم .

الثاني : انه عائد الى قوله ( عبدنا ) أي فاتوا ممن هو على حاله من كونه بشرا امياً لم يقرأ الكتب ولم يأخذ من العلماء .
والقول الأول : روي عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن واكثر المحققين ثم قال الإمام ( رحمه الله ) ويدل على الترجيح له وجوه : 
اولا : ان ذلك مطابق لسائر الآيات الواردة في باب التحدي لاسيما ما ذكره تعالى في سورة يونس (( فاتوا بسورة مثله )) .

ثانيا : ان البحث وقع في المنزل لأنه تعالى قال (( نزلنا )) فوجب صرف الضمير في ( من مثله ) اليه فيكون المعنى : وان ارتبتم في ان القرآن منزل من عند الله فهاتوا شيئاً مما يماثله .

وهناك ادلة اخرى ذكرها الامام ( رحمه الله ) بالترجيح اكتفيت بما سبق لعدم الاطالة (
) .
المبحث السابع 

الاجتهاد والتقليد 

وفيه مطلبين : 

المطلب الأول : الاجتهاد 

المطلب الثاني : التقليد 

المطلب الأول 

تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا 
الاجتهاد لغةً : بذل الوسع(
) . واجتهد : بذل ما في وسعه(
) .
الاجتهاد اصطلاحاً : عرفه الامام الرازي بقوله : هو استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه ، وهذا سبيل مسائل الفروع ولذلك تسمى مسائل الاجتهاد والناظر فيها مجتهد وليس هذا حال الاصول( .(
)
وقال صاحب كشف الاسرار في تعريفه : الاجتهاد التام : ان يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب(
) . 

وقيل في تعريفه ايضاً : بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط(
).

مسألة : شرائط الاجتهاد :

اشترط العلماء شرائط حتى يكون المجتهد مجتهداً واجب الاتباع وهي كما يلي :

احدهما :العلم بكتاب الله تعالى ولا يشترط العلم بجميعه بل مما يتعلق بالأحكام  ولا يشترط حفظه على ظهر قلب .

الثاني : العلم بسنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )  فيما يتعلق منها بالأحكام  ويشترط ان يعرف منها الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ ومن السنة المتواتر والآحاد والمرسل( والمتصل( وحال الرواة جرحاً وتعديلاً .
الثالث : العلم بأقاويل علماء الصحابة ومن بعدهم اجماعاً واختلافاً .

الرابع : العلم بأصول الفقه والقياس جليه وخفيه وتمييز الصحيح من الفاسد .

الخامس : العلم بلسان العربية لغةً واعراباً لأن الشرع ورد بالعربية وبهذه الجهة يعرف عموم اللفظ وخصوصه واطلاقه وتقييده واجماله وبيانه(
) .
تطبيق ( شرائط الاجتهاد ) : 

قال الله تعالى : (   وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( (البقرة 115) 

قال الامام الرازي ( رحمه الله ) في تفسير الآية : وهو ينقل اقوال العلماء في سبب النزول : من الناس من يقول انها نزلت في المجتهدين الوافين بشرائط الاجتهاد سواء كان في الصلاة او في غيرها ، والمراد منه ان المجتهد اذا رأى بشرائط الاجتهاد فهو مصيب(
) . 

تطبيقات عامة ( عن الاجتهاد ) 

1- قال الله تعالى : (  قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ( ( البقرة 68 ) 

قال الامام الرازي في تفسير الآية : احتج العلماء بقوله تعالى (( عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ )) على جواز الاجتهاد واستعمال غالب الظن في الأحكام  اذ لا يعلم انها بين الفارض والبكر الا من طريق الاجتهاد(
) .

2- قال الله تعالى : (   فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ ( (البقرة 144) 

قال الامام الرازي في تفسير الآية : لما دلت الآية على وجوب استقبال القبلة وثبت بالعقل انه لا سبيل الى  الاستقبال الى الجهات الا بالاجتهاد وثبت بالعقل ان ما لايتم الواجب الا به فهو واجب لزم القطع بوجوب الاجتهاد ، والاجتهاد لا بد ان يكون مبنياً على الظن فكانت الاية دالة على التكليف بالظن ، فثبت بهذا ان التكليف بالظن واقع في الجملة وقد استدل الشافعي ( رحمه الله ) بذلك على ان القياس حجة في الشرع(
) .
3- قال الله تعالى : (   لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ (
(البقرة 236) 
قال الامام الرازي في تفسير الآية : قوله ((عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُه )) على ان تقدير المتعة مفوض الى الاجتهاد ، ولأنها كالنفقة التي اوجبها الله تعالى للزوجات ، وبين ان الموسع يخالف المقتر(
) .
المطلب الثاني 

التقليد 

التقليد لغةً : من القلادة ، والقلادة ما جعل في العنق يكون للانسان  والفرس والبدنة التي تهدى(
) .

التقليد اصطلاحاً : قبول قول القائل بلا حجة(
) .

اما الآمدي فقال في تعريفه : عبارة عن العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة(
).
المسألة الأولى : التقليد في الفروع :

اختلف العلماء في حكم التقليد في الفروع على اقوال : 

الأول : قول الظاهرية و معتزلة بغداد وهو : ان الاجتهاد لازم وان التقليد غير جائز فعلى كل مكلف ان يجتهد بنفسه في امور دينه ويعمل بما اداه اليه اجتهاده(
) . 

الثاني : قال كثير من اتباع الائمة الاربعة ، وهو اختيار كثير من المحققين ان الاجتهاد ليس ممنوعاً ، وان التقليد يجب على العامي : أي الذي لم تتوفر لديه اهلية الاجتهاد ، وهذا قول كثير من اتباع الأئمة الأربعة وهو رأي الامام الرازي(
) ( رحمه الله ) ، واستدلوا عليه بالكتاب والاجماع والمعقول :
1- الكتاب : قال تعالى : (   فاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ( ( النحل 43). وهذا النص عام لكل المخاطبين ، ويجب ان يكون عاماً في السؤال عن كل ما لا يعلم ، لأن الأمر المقيد بسبب ( عدم العلم ) يتكرر بتكرره ، فكلما وجد عدم العلم، أمر الشخص بالسؤال .
قال الآمدي : أدنى درجات قوله تعالى ( فاسألوا ) الجواز(
) .

2- الإجماع فهو انه لم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين يستفتون المجتهدين ويتبعونهم في الأحكام  الشرعية ، دون نكير منهم على ذلك ولا أمر لهم بتحصيل رتبة الاجتهاد وهو امر معلوم بالضرورة ، فكان إجماعاً على جواز اتباع العامي للمجتهد مطلقاً .
3- المعقول فهو ان من ليس له أهلية الاجتهاد إذا حدثت به حادثة فرعية اما ان لا يكون مأموراً فيها بشيء وهو باطل بإجماع الفريقين واما ان يكون مأموراً فيها بشيء بالنظر في الدليل المثبت للحكم أو بالتقليد ، الأول ممتنع لأن وجوب ذلك عليه منعه من الاشتغال بأمور الدنيا وذلك سبب لفساد العالم وخراب الدنيا والله تعالى قال : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )) ( الحج 78 ) وقال ( صلى الله عليه وسلم )  ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام(
) (
) .
التطبيقات : 

قال الله تعالى : ( وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ(
(البقرة 78)
قال الامام الرازي في تفسير الآية : كأنه تعالى قال : ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا بان يتلى عليهم فيسمعوه وإلا بأن يذكرهم تأويله كما يراد فيظنون وهذه الطريقة لا توصل الى الحق وذلك لأن المعارف كسبية لا ضرورية فلذلك ذم من لا يعلم ويظن كما يدل على بطلان التقليد مطلقاً وهو مشكل لأن التقليد في الفروع جائز عندنا(
) .

المسألة الثانية : أقسام التقليد . 
التقليد قسمان : 

الاول : التقليد المحمود : هو تقليد من بذل جهده في اتباع ما انزل الله وخفي عليه بعضُه فقلّد فيه من هو اعلم منه فهذا التقليد محمود غير مذموم ومأجور غير مأزور(
) . 
الثاني : التقليد المحرم أو المذموم : وهذا التقليد اتفق السلف والأئمة الأربعة على ذمّه وتحريمه وهو ثلاثة أنواع : 

1- الإعراض عما انزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاءً بتقليد الآباء .
2- تقليد من لا يعلم المقلد انه أهل لأن يؤخذ بقوله .
3- التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد(
) . 
وهذه الأقسام الثلاثة هي التي يحمل عليها ما ورد من آيات وأحاديث في ذم التقليد، كما يحمل عليها كل ما نقل عن العلماء في ذم التقليد ، فقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم .
قال الامام الشافعي – رحمه الله - : مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب ، وفيه افعى تلدغه وهو لا يدري(
) . 
وقال الامام احمد – رحمه الله – لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الثوري ولا الاوزاعي ، وخذ من حيث اخذوا ، وقال : من قلة فقه الرجل ان يقلد في دينه الرجال(
) .

قلت : تقدم ذكر أقوال العلماء في ان التقليد الباطل هو التقليد في الأصول او التقليد بغير دليل . اما التقليد في الفروع غير معني بهذه الآيات (
). 
التطبيقات : 
1- قال الله تعالى : ( فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ( (البقرة 38)، 
قال الامام الرازي في تفسير الآية : قال القاضي ( الباقلاني ) : الآية تدل على امور : 
احدهما : ان الهدى قد يثبت ولا اهتداء فلذلك قال ( فمن تبع هداي ) .
ثانيها : بطلان القول بأن المعارف ضرورية .
ثالثها : ان بإتباع الهدى تستحق الجنة . 
رابعها : ابطال التقليد لان المقلد لا يكون متبعاً للهدى(
)
2- قال الله تعالى : ( وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ( (البقرة111) .
قال الامام الرازي في تفسير الآية : دلت الآية على ان المدعي سواء ادعى نفياً او اثباتاً فلا بد له من الدليل والبرهان وذلك من اصدق الدلائل على بطلان القول بالتقليد(
) . 

3- قال الله تعالى : (إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا ( (البقرة 170)
قال الامام الرازي في تفسير الآية : انّما ذكر الله تعالى هذه الآية عقيب الزجر عن اتباع خطوات الشيطان ، تنبيهاً على انه لا فرق بين متابعة وساوس الشيطان وبين متابعة التقليد ، وفيه اقوى دليل على وجوب النظر والاستدلال وترك التعويل على ما يقع في الخاطر من غير دليل او على ما يقوله الغير من غير دليل(
) .  
ولله الحمد أولا وأخرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله

الطيبين الطاهرين وأصحابه الغُر الميامين ومن اتبعهم بإحسان
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(�) ينظر : المصدر نفسه  3 /  7 / 103 .


(�) ينظر : المحصول 5/36 – أصول السرخسي 2/118 . 


(�) ينظر : أحكام ابن حزم 8 / 1091 – أصول السرخسي 2 / 119 – المستصفى / 283 .


(�) ينظر : البرهان 2 / 536 .


(�) ينظر : التفسير الكبير 4 / 6 .


(�) ينظر : احكام ابن حزم 8 / 1092 .


(�) ينظر : المحصول 5 / 62 .


(�) ينظر : المحصول 5 / 143 اصول السرخسي 2 / 120 – اصول الفقه للزحيلي 1/582 


(�) ينظر : اصول الفقه للزحيلي 1 / 581 – اصول الفقه لعبد الوهاب خلاف / 59 .


(�) أخرجه الحاكم في مستدركه ( كتاب الأطعمة ) عن ابي ثعلبة الخشني 4 / 129 ، رقم الحديث ( 7114 ) .


(�) ينظر : أصول الفقه للزحيلي 1 / 583 .


(�) أخرجه أبي يعلى : احمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي ( ت 307 هـ ) : مسند ابي يعلى ، تحقيق : حسين سليم أسد ( ط 1 ، دار المأمون للتراث – دمشق 1404 هـ )  10 / 240 ، رقم الحديث ( 5856 ) عن ابي هريرة ( رضي الله عنه ) فيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري متفق على ضعفه وقال المحقق ابو زرعة : لا ينبغي الجزم بهذا الحديث فانه ضعيف ، وقال البخاري : عثمان هذا تركه ، ينظر : مجمع الزوائد للهيثمي ، علي بن ابي بكر ( ت 807هـ ) دار الريان للتراث ـ القاهرة 1407هـ . باب ( في القياس والتقليد ) 1 / 179 ـ فيض القدير : عبد الرؤوف المناوي ( ط1 ، المكتبة التجارية ، مصر 1356هـ ) ( حرف التاء ) 3 / 256 . 


(�) ينظر : المحصول 5 / 147 .


(�) أخرجه احمد في المسند عن معاذ 5 / 242 ، رقم الحديث ( 22153 ) – والبيهقي برقم �( 20126 ) .


(�) ينظر : أصول الفقه للزحيلي 1 / 584 .0


(�) أخرجه الدار قطني ، علي بن عمر أبو الحسن البغدادي ( ت 385 )سنن الدار قطني ، تحقيق : عبد الله هاشم يماني المدني ، دار المعرفة – بيروت 1386 هـ ، 4 / 146 ، رقم الحديث ( 12 ) .


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : عن ( حفص بن غياث ) ، باب ( الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين) 1 / 292 رقم الحديث ( 1292 ) .


(�) أخرجه الدار مي ، عبد الله بن عبد الرحمن ابو محمد الدارمي ( ت 255 هـ ) : سنن الدارمي ، تحقيق : فواز احمد زمرلي ، خالد السبع العلمي ، ( ط 1 ، دار الكتاب العربي– بيروت 1407 هـ ) 1 / 76 ، رقم الحديث ( 188 ) .


(�) ينظر : المحصول 5 / 108 .


(�) ينظر : المحصول 5 / 108 – المستصفى / 289 – روضة الناظر / 283 .


(�) المدخل الى السنن الكبرى للبيهقي ، احمد بن الحسين بن علي ( ت 458 هـ ) ، تحقيق :  د . محمد ضياء الرحمن الأعظمي ، (دار الخلفاء للكتاب الإسلامي – الكويت 1404 هـ) / 196 ، رقم الحديث ( 223 ) .


(�) ينظر : روضة الناظر / 284 .


(�) ينظر : المحصول 5 / 73 .


(�) ينظر : المحصول 5 / 148 ، أصول الفقه للزحيلي 1 / 586 . 


(�) ينظر : المحصول 5 / 163 . 


(�) ينظر : أصول الفقه للزحيلي 1 / 586 وما بعدها . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 3 / 140 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه 4 / 6 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 7 / 81 . 


(�) ينظر : التلخيص 3 / 235 ، أحكام الآمدي 2 / 269 . 


(�) ينظر : المحصول 3 / 149 . 


(�) أخرجه ابن حبان : باب ( ذكر الإخبار عن السبب الذي من أجله انزل الله وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه 11/ 449 ، رقم الحديث 5063. 


(�) ينظر : المحصول 5 / 613 . 


(�) ينظر : التحبير شرح التحرير 6 / 2686 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه  7 / 3459. 


(�) ينظر : احكام الآمدي 2 / 269 .


(�) ينظر : التفسير الكبير 6 / 125 . 


(�) ينظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس : باب ( عرف ) 4 / 281 . 


(�) ينظر : قواطع الادلة 1 / 29 . 


(�) ينظر : التعريفات للجرجاني ( ت816هـ ) / 193 . 


(�) ينظر : الوجيز في اصول الفقه / 252 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 3 / 161 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه 4 / 34 . 


(�) ينظر : المصباح المنير ، باب ( عاد ) 2 / 436 . 


(�) ينظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ، زين العابدين بن ابراهيم ( ت 970هـ ) ، تحقيق : عادل سعد ، المكتبة التوفيقية ، إمام الباب الأخضر ، الحسين ، القاهرة / 101 . 


(�) ينظر : أصول الفقه للزحيلي 2 / 106  


(�) ينظر : الوجيز في أصول الفقه / 252 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 3 / 195 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه 7 / 29 . 


(�) ينظر : لسان العرب باب ( صحب ) 1 / 519 . 


(�) ينظر : أحكام الآمدي 1 / 321 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 6 / 63 . 


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن عروة : باب ( الحالف يستثني في نفسه ) 10 / 48، رقم الحديث ( 19720 ) . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 6 / 72 – 73 . 


(�) ينظر : كشف الأسرار 2 / 448 ـ تيسير التحرير 3 / 69 . 


(�) ينظر : المحصول 4 / 643 . 


(�) ينظر : شرح النووي على صحيح مسلم للإمام أبو زكريا يحيا ابن شرف النووي ( ت 676هـ ) ، ( ط1، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 1392 هـ )  1 / 30 . 


(�) ينظر : المحصول 6 / 174 ـ البحر المحيط 4 / 358  ـ التمهيد / 499 ـ احكام ابن حزم 2 / 230 . 


� ينظر : اصول البزدوي 1 / 5 ـ اصول السرخسي 2 / 105 ـ تخريج الفروع على الاصول للزنجاني ابو المناقب محمود ابن احمد ( ت 656هـ ) تحقيق د. محمد أديب صالح ، ط 2 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 1398هـ ، ص 179 ـ منح الجليل 2 / 366 ـ الذخيره 1 / 149 ـ روضة الناظر / 165 . 


(�) ينظر : الرسالة / 597 ـ البحر المحيط 4 / 361 . 


(�) ينظر : المحصول 6 / 174 ـ البحر المحيط 4 / 366 ـ اعلام الموقعين 4 / 123 ـ أصول الزحيلي 2 / 152 . 


(�) ينظر : الوجيز في أصول الفقه / 263 . 


(�) ينظر : كشف الإسرار 3 / 315 . 


(�) ينظر : الذخيرة للقرافي 12 / 71 . 


(�) ينظر : التحبير شرح التحرير 8 / 3778 . 


(�) ينظر : احكام الآمدي 2 / 378 – الابهاج 2 / 276 -  ارشاد الفحول / 782 . 


(�) ينظر المستصفى / 165 – احكام الآمدي 2 / 385 – ارشاد الفحول / 784 .


(�) ينظر : البحر المحيط 4 / 348 – هامش ارشاد الفحول / 784 – 785 – اصول الفقه للزحيلي 2 / 142 الى 144 – الوجيز للزيدان / 263 .


(�) ينظر : التفسير الكبير 5 / 49 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 5 / 186 – 187 . 


* التعادل : قد ذهب جماهير علماء الاصول الى استعمال التعادل في معنى التعارض لأنه لا تعارض الا بعد التعادل ، واذا تعارضت الادلة ولم يظهر مبدئياً لأحدهما مزية على الآخر فقد حصل التعادل بينهما ، أي التكافؤ والتساوي . ينظر : المحصول 5 / 507 ـ هامش ارشاد الفحول 882 . 


(�) ينظر : مقاييس اللغة : باب ( عدل ) 4 / 280 .


(�) ينظر : المحصول 5 / 506 .


(�) ينظر : ارشاد الفحول / 882 .


(�) ينظر : المصباح المنير باب عرض 2 / 403 . 


(�) ينظر : التقرير والتحبير 3 / 3 .


* الممانعة : هي امتناع السائل عن قبول ما اوجبه المعلل من غير دليل . ينظر : التعريفات / 296 . 


(�) ينظر : ارشاد الفحول / 883 .


* التناقض : هو اختلاف القضيتين بالايجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته صدق احداهما وكذب الاخرى . ينظر : التعريفات / 93. 


(�) ينظر : روضة الناظر / 387 .


(�) ينظر : الموافقات 4 / 118 .


(�) ينظر : المصدر نفسه294 – أصول الزحيلي 2 / 452 .


(�) ينظر : البحر المحيط 4 / 406 .


(�) ينظر : التفسير الكبير 4 / 38 .


(�) اخرجه البخاري في صحيحه : باب ( واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ) �4 / 1645 رقم الحديث ( 4255 ) . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 6 / 104 . 


(�) ينظر : لسان العرب : باب ( رجح ) 7 / 165 .


(�) ينظر : المحصول 5 / 529 .


(�) ينظر : اصول السرخسي 2 / 250 .


(�) ينظر : كشف الاسرار 4 / 110 ـ ارشاد الفحول / 884 ـ الذخيرة 1 / 134 . 


(�) اخرجه مسلم : باب ( نسخ الماء من الماء بالتقاء الختانين ) 1 / 271 ، رقم الحديث (349 ) .


(�) اخرجه مسلم : باب ( انما الماء من الماء ) 1 / 269 ، رقم الحديث ( 343 ) .


(�) تم تخريجه : ص 250 .


(�) اخرجه ابي دواد في سننه (عن أناس من اهل حمص من أصحاب معاذ رضي الله عنه ) باب اجتهاد الرأي في القضاء رقم الحديث (3592)  3/303 .


(�) ينظر : المحصول 5 / 530 – احكام الآي 2 / 460 – ارشاد الفحول 884 – 885 .


(�) ينظر : التفسير الكبير 2 / 117 .


(�) ينظر : مختار الصحاح : باب ( ج هـ د ) / 48 .


(�) ينظر : المعجم الوسيط ، ابراهيم مصطفى – احمد الزيات – حامد عبد القادر – محمد النجار ، ( دار الدعوة – مجمع اللغة العربية – القاهرة ) 1 / 142 .


( الاصول : كل حكم شرعي فيه دليل قاطع مثل وجوب الصلوات والزكاة وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع . ينظر : المحصول 6 / 39 .


(�) ينظر : المحصول 6 / 7 .


(�) ينظر : كشف الاسرار 4 / 20 .


(�) ينظر : ارشاد الفحول / 818 .


( المرسل : هو الحديث الذي سقط من سنده الصحابي . ينظر : كنز العمال للهندي ، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين ( ت 975 هـ ) تحقيق : محمود عمر الدمياطي ، ( ط 1 ، دار الكتب العلمية – بيروت 1419 هـ ) 3 / 141 .


( المتصل : هو الحديث الذي لم يسقط من سنده راو من الرواة .  ينظر : توجيه النظر الى أصول الأثر للدمشقي ، طاهر الجزائري ( ت 1338 هـ ) تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة ، ( ط 1 ، مكتبة المطبوعات الإسلامية – حلب – سوريا 1416 هـ ) 2 / 553 .


(�) ينظر : المحصول 6 / 30 – روضة الناظر / 352 – الذخيرة 1 / 144 / 145 – كشف الأسرار 4 / 21 – تفسير الاجتهاد للسيوطي ، أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر محمد ( ت 911 هـ ) ، تحقيق : د . فؤاد عبد المنعم احمد ، ( ط 1 ، دار الدعوة – الإسكندرية 1403 هـ ) /40 .


(�) ينظر : التفسير الكبير 4 / 21 .


(�) ينظر : المصدر نفسه 3 / 116 .


(�) ينظر : التفسير الكبير 4 / 120 .


(�) ينظر : التفسير الكبير 6 / 129 .


(�) ينظر : لسان العرب ، باب ( قلد ) 3 / 366 .


(�) ينظر : الورقات للجويني عبد الملك بن عبد الله ( امام الحرمين ) (ت 478 هـ) ، تحقيق: د عبد اللطيف محمد العبد / 30 .


(�) ينظر : أحكام الآمدي 2 / 445 .


(�) ينظر : أحكام ابن حزم 6/834 – أحكام الآمدي 2/451 – التمهيد للاسنوي /526 . 


(�) ينظر : المحصول 6 / 101 – التفسير الكبير 3 / 136 .


(�) ينظر : أحكام الآمدي 2 / 451 .


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه ، محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني ( ت 275 ) ، تحقيق : : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر – بيروت 2 / 784 ، رقم الحديث _ 2341 )  ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن عبادة بن صامت برقم ( 11657 )  .


(�) ينظر : المحصول 6 / 101 وما بعدها – أحكام الآمدي 2 / 451 .


(�) ينظر : التفسير الكبير 3 / 136 .


(�) ينظر : أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ، شمس الدين محمد بن ابي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ( ت 751 هـ ) تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ، دار الجيل – بيروت 1973 م ، 2 / 188 . 


(�) المصدر السابق : 2 / 187 – 188 ، أصول الزحيلي 2 / 410 . 


(�) نصيحة أهل الحديث للبغدادي ، احمد بن علي بن ثابت ( ت 463 هـ ) ، تحقيق : عبد الكريم احمد الوريقات ، ط 1 ، مكتبة المنار – الزرقاء – الأردن 1408 هـ ، ص 32 ، رقم الحديث ( 9 ) . 


(�) ينظر : قواعد التحديث للقاسمي ، محمد جمال الدين ، ط 1 ، دار الكتب العلمية – بيروت 1399 هـ /352 . 


(�) ينظر : المحصول 6 / 101 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 3 / 29 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير 4 / 4 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه 5 / 7 – 8 . 
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